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المقدمة

،
جح ،--القضاء فانھا

ق ،

.یحقق العدالةالعامة وحمایة الحریات 

، وكونھا تتعلق بمو،ودقیقة في من یتولى ھذه الوظیفة

،فحتى لو تم اختیار القضاة وفق ش.اءلةالمس
،ذلك والعلمیة كافة لرجل القضاء، فأن 

.لابد وان یعتریھ الخطأ والسھو واحیاناً ارتكاب المعصیة القانونیة
،،

،ظام سیسعى الىكون ھذا الن

، الا،، وبالمھنة
نفسھ، ولضمان لوالثانیة محاسبة القاضي لكي یكون عبرة لغیره و

.ھذه الوظیفةأھمیةبالشكل الذي یحفظ ھیبة وواحیاناً ابعاده عن سلك القضاء،ارتكبھا
خر فأن ھناك مبدأأمن جانب 

،خصو
،ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةمستقلة ع

.یحقق بسط سلطة القضاء على المنازعات كافة وبدون تدخل من اي سلطة
،اساسیان ھذا المبدأ المھم یعد ركناً 

دم مو
،

،ي
تأدیبتستخدم نظم ال

.ومصالح سیاسیة
،من خلال ما تقدم فقد ساقتنا الرغبة العلمیة 

وما ھي ،یرتكبھا اثناء عملھالتي یمكن ان وماھي المخالفات ،من خلال بیان مفھوم القاضي
،ھ،

.ھتأدیبنطاق كیفیة ضمان استقلال عمل القاضي في
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الأولالمبحث 
تعریف القاضي

واكتفت ،لك القضاء خالیة من تعریف القاضيجاءت اغلب التشریعات المنظمة لس
اب والاعارة ومسائل النقل والانتد،وترقیتھم،یعھموترف،روط تعیین القضاة بذكر ش

.١ھمتأدیبواخیراً ،والاستقالة والتقاعد
،التعاریف لیست من مھام القانونإنھو ،لو ھذه القوانین من تعریف القاضيوالسبب في خ

تعریف المصطلحات ما یتولیان مھمة فھ،واحیاناً القضاء،اذ انھا تكون من اختصاص الفقھ
تكون التعاریف الواردة في القوانین غیر متكاملة ،وألا،یر الواردة في القوانینوالتعاب

.فتكون عرضة للنقد والتجریح
ومن تعینھ –ومن یقضي بین الناس بحكم الشرع –المحكم لھا روالقاضي ھو القاطع للامو

والقضاء .نالتي یراھا طبقاً للقانوالدولة للنظر في الخصومات و الدعاوى واصدار الاحكام
الھیئة التي یوكل الیھا بحث : ورجال القضاء ھم .وعمل القاضي–الفصل -ھو الحكم 

.٢الخصومات للفصل فیھا طبقاً للقانون
سواء كان قاضیاً في محكمة ،الطبیعي الذي یتولى وظیفة القضاءفالقاضي ھو الشخص 

حكمة تحقیق او جنح او جنایات او كان قاضیاً في مالبداءة او الاحوال الشخصیة او قاضي
.تأدیباو القضاة في محاكم القضاء الاداري وقضاء ال،للاستئناف او محكمة التمییز

،ضاء في المحكمة الاتحادیة العلیاوفي العراق یعتبر قاضیاً كل من یمارس وظیفة الق
والبداءة،،محاكم الاستئنافك،ومحكمة التمییز الاتحادیة، والمحاكم الاتحادیة الأخرى

والمحاكم الجزائیة ،ومحاكم العمل،ومحاكم الاحوال الشخصیة،ومحاكم المواد المدنیة
ومحاكم ،حد العضوین في المحاكم الكمركیةوالرئیس واكالجنایات والجنح والاحداث،

.وھذه المحاكم ترتبط بمجلس القضاء الاعلى،التحقیق
،ومجلس الانضباط العام،الإداريومحكمة القضاء ،الدولةما بالنسبة الى مجلس شورىا

لك وارد في قوانینھا المنظمة وذ،فأن ھذه الجھات تمارس وبلا ادنى شك وظیفة القضاء
اذ ،المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥الدولة رقم من قانون مجلس شورى ) ٤(كما في المادة ،لھا

..... ).ري یختص المجلس بالتقنین و القضاء الادا(نصت على ان 
اذ ان النصوص ،الإداريباط العام ومحكمة القضاء كذلك الحال بالنسبة لمجلس الانض

.القانونیة تؤكد الاختصاص القضائي لھذه الجھات 
فقد تثور مشكلة بصدد تسمیتھم فالقانون یسمیھم ،ما بالنسبة الى اعضاء ھذه الجھاتا

ضاة من الناحیة لك لایخفي حقیقة كونھم قالا ان ذ،ستشارین او المستشارین المساعدینالم
كما ان القانون یسمح بأنتداب ،ون وظیفة القضاء داخل ھذه الجھاتكونھم یمارس،العملیة

ستشارین او المحاكم العادیة للجھات المذكورة ویعتبرھم مرادفین للمالقضاة من 
لقضاء الاداري حكمة اتتألف م(اذ یقول ،ب/ثانیاً /٧كما في المادة ،المستشارین المساعدین

او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوین من القضاة الأولنف برئاسة قاض من الص

ـــانون التنظـــيم القضـــائي العراقـــي رقـــم : انظـــر )١ ـــان١٩٧٩لســـنة ١٦٠ق ـــي المعـــدل، وق ون اســـتقلال القضـــاء الاردن
.٢٠٠١لسنة 

–٢٠٠٥–القاهرة –دار النهضة  العربية –مجلس تأديب وصلاحية القضاة -اسامة احمد شوقي المليجي .د)٢
.١١ص 
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تشارین المساعدین في لایقل صنفھم عن الصنف الثاني من صنوف القضاة او من المس
.١)لدولةمجلس شورى ا

منازعات الفھو الذي یفض ،ة في تطبیق القانون لاقامة العدلوالقاضي ھو وسیلة الدول
فالقضاة حاجة مستدیمة ،ویمكنھم من الحصول على حقوقھم،الأشخاصوالخصومات بین 

فتضیع ھیبة ،تزاع حقوقھم بأنفسھمالى انالآخرونى سعوبدونھِ یفي كل زمان ومكان،
.الدولة ویصبح القانون للاقوى

ى قاض عادل بید ان ذلك یحتاج ال،كن اقامة العدل بالطرق القانونیةوبوجود القاضي یم
ووفق ما ،ھما بالعدل طبقاً لاحكام القانونفیحكم بین،المیزان بین الطرفین المتنازعینیمسك

ات التي بعیداً عن الشبھ،متعاً بالحیدة والنزاھة والكفاءةبحیث یكون متیملیھ علیھ ضمیرهُ 
،والسعي لأغراض شخصیة غیر مشروعة،كدواعي الانتقام،تسیئ الى وظیفتھ النبیلة

فالناس امامھ ،او حتى المیول الحزبیة والطائفیة،الخبث والعنصریة والانتھازیةوصفات 
.سواسیة لایمیز بینھم الا القانون

:والصفات التي ینبغي ان یتصف بھا القاضي كثیرة ومنھا 
امعیة او لھ باع طویل في فلا یكفي ان یحصل على شھادة جان یكون متعلماً ومثقفاً،-١

لابد ان یكون لھ المام كاف بالعلوم المختلفة التي تؤھلھ لتكوین ملكة تفكیر بل،اختصاصھ
فكیف ،تمثل جسراً بین الحیاة والقانونالتي،قضائیةواسعة تساعده على القیام بوظیفتھ ال

والتعرف على العلوم ،التعمق في فلسفة الحیاة والقانونانشاء ھذا الجسر بدون یمكن 
.مرحلة التفكیر والابداع والتساميلتي توصلھ الى الانسانیة المختلفة ا

لایحیده ،بعیداً عن الریبة والشك،مأموناً في كل شئ،ن یتمتع بالصدق مع نفسھ والآخرینا-٢
.عن مسلكھ رضا او غضب

،متواضعاً ،واسع الصدر،بیة في ابداء رأیھ بكل وضوح وصدقان یتصف بالشراسة الاد-٣
.لاھواءلاتتنازعھ ا،نزیھاً مستقیماً 

من ان یكون ذا اسلوب بل لابد،فلا یكفي علمھ وثقافتھ،یتسم بقوة الشخصیة قلباً وقالباً ان -٤
.٢،كما ینبغي ان یكون انیقاً في ملبسھ ومظھره وحتى مسیره مقنع وحازم

.المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم : انظر )١
.٣٥-٣٤-٣٣ص –١٩٨٤–بغداد –فن القضاء –ضياء شيت خطاب )٢
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المبحث الثاني
مفھوم المخالفة القضائیة وصورھا

والعقوبة ،یةتأدیبالمخالفة ال،اركان رئیسیةة ي بشكل عام یقوم على ثلاثتأدیبان النظام ال
.ة بصددھماعوالاجراءات المتب، المقررة لھا

ب اما بخصوص المخالفة القضائیة ،فأن المخالفة المذكورة لم نجد لھا تعریفاً محدداً في اغل
اذ ان ھذه التشریعات تكتفي بسرد الواجبات المفروضة ،التشریعات المنظمة لسلك القضاء

وبدیھي ان ،یمكن اتخاذھا بحقھالتي یة تأدیبءات الثم تأتي على ذكر الاجرا،لقاضيعلى ا
العقوبات المقررة ھي نتیجة لما یبدر عن القاضي من تصرفات تنتھك ھذه الاجراءات و

.١قواعد واصول مھنة القضاء والتي من بینھا الخروج عن الواجبات المذكورة انفاً 
كما في القانون ،عریف واسع للمخالفة القضائیةضع تبید ان بعض القوانین حاولت و

منھ ٤٣/١حیث عرفت المادة ،١٩٥٨لسنة ١٢٧٠قضاء الفرنسي رقم الاساسي لنظام ال
جبات مھنتھ او للشرف او لحسن فة القضائیة بأنھا كل تقصیر یقع من القاضي لوالالمخا
.لة الاخرین او للكرامةمعام

یشیر الى ان المخالفة القضائیة لاتقتصر على اھمال -سي حسب الفقھ الفرن-وھذا التعریف
انتھاك وانما تشمل كل سلوك یؤدي الى،ئیة حسباھ المتعلقة بوظیفتھ القضالقاضي لواجبات

.٢حتى في حیاة القاضي الخاصة،شرف وكرامة وظیفة القضاء
ن القاضي كما حاول جانب من الفقھ تعریف المخالفة القضائیة بأنھا كل تصرف یصدر م
.٣یشكل خروجاً على واجبات وظیفتھ سواء كان داخل نطاق ھذه الوظیفة او خارجھا 

ارادي ینافي قواعد ) فعل او امتناع (ونعرف المخالفة القضائیة بأنھا سلوك ایجابي او سلبي 
.یةتأدیبن لمثل ھذا السلوك عقوبة ویقرر القانو،ول وظیفة القضاء ویجافي واجباتھاواص

سواء ،وبأي وقت كان،ضائیة ھي السلوك الذي یسلكھ القاضيك فأن المخالفة القوعلى ذل
،كون ھذا السلوك بصورة فعل ایجابيوی،قضائي او خارج اوقات ومكان العملالاثناء عملھ

المتعارف علیھا في وظیفة وبأرادتھ یقود الى انتھاك القواعد والاصول،او امتناع سلبي
ام كل وبشكل ع.بحیث یحید عن مھمة القضاء،ھ المحددة لھجباتاو یخرج على وا،القضاء

.كما ان القانون یفرض عقوبة على مثل ھذا السلوك،تصرف یسئ الى وظیفة القضاء
ئمة بالنظر لعدم امكانیة وضع قا،قضائیة غیر محددة على سبیل الحصرھذا وان المخالفات ال

ذلك ان ،العادیةعن الجرائم الجنائیةاذ انھا تختلف ،مفصلة ومحددة لھذه المخالفات
الى جانب ان ،خصوصاً واسعة وغیر محددة المعالمیة عموماً والقضائیة تأدیبالمخالفات ال

ین یكون خارج حتى ح،تستند الى ضمیره وسلوكھ الخارجيالكثیر من واجبات القاضي
ام المشرع في وھذا ھو السبب في عدم قی.٤اي في حیاتھ الخاصة،اوقات العمل الرسمي

المعــدل ،وقــانون الســلطة القضــائية المصــري رقــم  ١٩٧٩لســنة ١٦٠قــانون التنظــيم القضــائي العراقــي رقــم :انظــر )١
.١٩٧٣لسنة ١٠،وقانون المحكمة الاتحادية العليا الاماراتي رقم ١٩٧٢لسنة ٤٦

.٦٢-٦١ص –المرجع السابق –اسامة احمد شوقي المليجي .د)٢
.٦٧ص–المرجع نفسه )٣

4)Andre de laubadere-Traite de droit administrative – 8ed.T11 -1980 –
Paris – p.105.
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ل وضع قائمة بالمخالفات فأذا كان من المستحی،ین بوضع تعریف للمخالفة القضائیةالقوان
.فأنھ سیكون من المستحیل ایضاً وضع تعریف محدد لھذه المخالفة،القضائیة

انھ یغطي كافة جوانب ھذا من جانب اخر فقد عرفنا المخالفة القضائیة بالشكل الذي نعتقد 
ان التعریف المذكور تضمن السلوك بنوعیھ الایجابي والسلبي كما احتوى على اذ،المفھوم

الركن المعنوي للمخالفة وھو ارادة القاضي في ارتكاب الفعل ،بالاضافة الى التطرق الى 
.مسألة فرض عقاب على الفعل

م ل،ة التشریعات المنظمة لسلك القضاءفأن غالبی،نسبة الى صور المخالفة القضائیةلااما ب
تعمل على تحدید المخالفات على سبیل الحصر ولم تلتزم بمبدأ الشرعیة بمفھومھ الجنائي 

، كما في القانون )لا جریمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءً على قانون (والذي ینص على ان 
.العراقي والمصري والاماراتي

،تجاه القاضيتأدیبالسلطةالا ان ھذه القوانین لم تترك الباب مفتوحاً على مصراعیھ امام
وانما سعت القوانین المذكورة الى وضع اطار عام تحصر فیھ ،بحیث تتحكم بھ كیفما تشاء

نأى عن تدخلات بحیث یكون القاضي بم،كل ما یمكن اعتباره من قبیل المخالفات القضائیة
اخر ان مبدأ وبمعنى،الذي یؤثر على استقلالیة القضاءمثلاً وبالشكلالسلطة التنفیذیة 

اتساعاً بحیث یكون اكثر ،یتخذ شكلاً اخر،مجال المتعلق بالمخالفة القضائیةالشرعیة في ال
،تجاوزهتأدیباً لا یجوز لسلطة اللكنھ في نفس الوقت یضع قالباً محدد،من مفھومھ الجنائي

.قاضي وتعزیز مبدأ استقلال القضاءوذلك لضمان المحافظة على ھیبة ال
على سبیل الحصر وانما عمدت الى فان القوانین لم تحدد المخالفات القضائیةوعلى ذلك 

تحدید الالتزامات والواجبات الملقاة على كاھل القاضي والتي اذا ما خالفھا، فانھ یعتبر 
عمل القاضي بوالواجبات المذكورة لا تتعلق .مخالفا للقانون ویكون عرضة للمسألة والعقاب

،بل وفي الامور الخاصة وتصرفاتھ خارج المحكمةھتق كذلك بحیابالمحكمة حسب، بل تتعل
توفر لزمالتي لیست لھا علاقة بالقضاء، والسبب في ذلك یعود الى ان ولایة القضاء تست

اضي وسلوكھ في صفات ومزایا معینة بمن یتولاھا، بحیث تمتد ھذه الصفات الى اخلاق الق
.١ھ الشخصیة، كونھ یمثل العدالة القضائیةالمجتمع، فتمتزج بذلك وظیفة القاضي بحیات

وبعبارة اخرى فان وظیفة القضاء تحتل مكانة مھمة في مجال وظائف الدولة، وعلیھ لا بد 
في من یتولاھا، كما تستدعي التزام القاضي من توافر صفات علمیة واخلاقیة عالیة

لوكیة، داخل وخارج بمجموعة من المعاییر الوظیفیة العلمیة والعملیة والاخلاقیة والس
وبخلاف ذلك یعتبر القاضي .لقضائياء او في غیر اوقات الدوام والعملاثناالمحكمة،

.مسائلتھ وعقابھتوجبمرتكبا لمخالفة قضائیة 
٧المعدل في المادتین١٩٧٩لسنة ١٦٠ولما تقدم نص قانون التنظیم القضائي العراقي رقم

:،وھياعتبار مخالفتھا بمثابة مخالفة قضائیةوالتي یمكن منھ على واجبات القاضي،٨و

فعلى القاضي ،ث الریبة في استقامتھعالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما یب.١
اتباع الاسلوب العلمي والاخلاقي الذي  یضمن ھیبة القضاء ویصون كرامتھ، ویبتعد عن كل 

كقبول الھدایا او قبول دعوات القضاء،شأنھ اثارة الشكوك والاقاویل الماسة بوظیفة منما
ة عالعزائم والولائم في اماكن مشبوھة، او مقابلة المتخاصمین في اماكن خاصة بعیداً عن قا

.المحكمة، مما یثیر الشبھات حول مدى حیادیة القاضي

.٣٥ص–المرجع السابق -فن القضاء –ضياء شيت خطاب )١
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كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي  یطلع علیھا بحكم وظیفتھ او خلالھا اذا كانت سریة .٢
ویظل ھذا الواجب قائماً . لدولة او الاشخاصلضرر بالتسببافشائھا بیعتھا، او یخشى من طب

التي  یفصل بھا ىوعلى ذلك ینبغي على القاضي تجنب جعل الدعاو.حتى  بعد انتھاء خدمتھ
، فعلیھ الابتعاد عن كل ما موضوعا للنقاش وتبادل الاراء في منزلھ او مع اقاربھ واصدقائھ

ي فشاء اسرار الدعاوى والخصوم، والاكثر من ذلك یتوجب علیھ عدم الخوض فامن  شأنھ 
ولا لغیره ،أي قضیة یعمل فیھا لكي لا یفسح المجال لنفسھ بان یتحدث عن غیرھا

.ستفسار عن القضایابالا
.عدم مزاولة التجارة او أي عمل لایتفق ووظیفة القضاء.٣

ورة ، تجنب القاضي الكثیر من المشاكل، اذ انھا والحقیقة ان عدم مزاولة الاعمال المذك
تمنع اثارة الشكوك حولھ، فالتجارة معروف عنھا انھا تجذب من الافراد والاشخاص الجیدین 
والسیئین، وتفرض على التاجر التعامل مع كل الالوان، في حین یكون القاضي ملتزم بعدم 

ضافة الى الكثیر ارسة ھذا العمل بالا، لذا علیھ عدم مماثارة الشكوك حولھ بشأن من یتعامل
من الاعتبارات الوظیفیة الاخرى، كالتفرغ الكامل لمھمة القضاء وعدم الانشغال بالاعمال 

.، وغیرھا الكثیر من الاعتباراتالتجاریة
قامة في الاقامة في مركز الوحدة الاداریة التي فیھا مقر عملھ، الا اذا اذن  لھ وزیر العدل بالا.٤

.خر لظروف یقدرھامكان ا
ي لمضایقات بعد مسافة ضمفادھا عدم تعریض القاوالحقیقة ان لھذا الالتزام فائدة عملیة

الطریق والازدحامات المروریة، والتي قد تؤخره عن عملھ، كما ان ھذا الالتزام یمنع اثارة 
اریة وقد الشبھات على القاضي في حالة اختلاطھ بالاخرین، وھو الجدید عن الوحدة الاد

.یتعرف باشخاص مثیرین للشبھات
.اثناء المرافعة وذلك وفق تعلیمات یصدرھا الوزیرارتداء الكسوة الخاصة.٥

وھذا الالتزام یحقق النظام والترتیب والھیبة للقاضي، اذ انھ یمیزه عن غیره من الموجودین 
.والوقورفي قاعة المحكمة، كما یضفي على المحاكمة نوع من النظام والھیبة 

لایجوز ان یشترك في ھیئة قضائیة واحدة قضاة بینھم ( على انھ ) ٨(كما نصت المادة.٦
مصاھرة او قرابة لغایة الدرجة الرابعة، ولا یجوز ان ینظر القاضي طعنا في حكم اصدره 

والعلة من ذلك ھو عدم فسح المجال امام اثارة ) .قاض اخر تربطھ بھ العلاقة المذكورة
ھل ھو (لتكھنات حول مثلا سبب اتباع القضاة المقربون لھذا المسلك دون غیرهالشكوك وا

لم الثقة التي ث، وغیرھا من الاسباب الاخرى التي تعدم او على الاقل ت)اتفاق او میول لدیھم؟
ینبغي ان تتمتع بھا الھیئة القضائیة، وتضعف مواطن الراحة والاطمئنان من قبل 

.الحال بالنسبة للطعن القضائيوكذلك . المتخاصمین اتجاھھا
. ١الالتزام بمواعید واوقات الدوام في المحاكم. ٧

.وھو التزام عام یشمل الموظفین العمومیین كافة
الا لسبب تأجیلھاوعدم جلسات المرافعة في المواعید المقررة لھا، التزام القاضي بحضور.٨

ذا رات المحكمة ما یقتضي النفس السبب الامن مرةلأكثرالتأجیلمشروع، ولا یجوز 
ولا یجوز ان تتجاوز مدة التاجیل عشرین یوما، الا اذا اقتضت ،لحسن سیر العدالةالتأجیل 

.٢الضرورة ذلك

.المعدل١٩٧٩لسنة١٦٠من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٦٧(انظر المادة)١
).٣و٦٢،٢(ادة ، الم١٩٦٩لسنة ٨٣انظر قانون المرافعات المدنية رقم )٢
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، على ان یحظر على ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة )٩٨(ھذا وقد نصت المادة
-:القاضي وعضو الادعاء العام ما یأتي

.ظیفة القضائیة والوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة، وأي عمل آخرالجمع بین الو: أولا
.منظمة سیاسیة، او العمل باي نشاط سیاسيأوأي حزب إلىالانتماء :ثانیا

شبھ الواجبات ینصت على ماالأخرى كذلك فان القوانین المنظمة لسلك القضاء في الدول 
ا في قانون استقلال القضاء المنصوص علیھا في قانون التنظیم القضائي العراقي، كم

منھ، على واجبات )١٧المادة(وتعدیلاتھ، حیث نص الفصل الثالث٢٠٠١لسنة الأردني
. ١الرسمي في المحاكموالالتزام بالدوامالتجاریة،الأعمالالقضاة، ومنھا عدم جواز مزاولة 

وقانون منھ،٧٣في المادة١٩٧٢لسنة٤٦كما نص قانون السلطة القضائیة المصري رقم 
والقانون منھ،٣٦في المادة ١٩٨٣لسنة ٣السلطة القضائیة الاتحادي الاماراتي رقم 

منھ، على عدم جواز عمل القاضي ١٠في المادة ١٩٥٨/ دیسمبر/٢٢الفرنسي الصادر في 
.بالسیاسة

من القانون الاماراتي، ٣٥من القانون المصري نفسھ، والمادة ٧٢كذلك نصت المادة 
ال القاضي غجواز اشتعدمالفرنسي، على١٩٥٨لسنة ١٢٧٠نون رقمامن الق٨والمادة 
.٢بالتجارة

من القانون الفرنسي لسنة ١٠من القانون المصري والمادة ٧٧/٢ونصت المادة رقم
عن العمل او التغییب بدون عذر ، على التزام القاضي بالدوام وعدم الانقطاع١٩٩٨
.مشروع

- :نبین الخصائص الممیزة للمخالفة القضائیة وھي انومن خلال ما تقدم یمكن
١.

.یمارس وظیفة القضاء
٢.
تأدیبال

یة غیر خاضعة لمبدأ تأدیبالحصر،بید ان ھذا الامر لا یعني ان المخالفات القضائیة والجرائم ال
.٣يتأدیبالمشروعیة، بل ان ھذا المبدأ یكون لھ مفھومھ الخاص في المجال ال

٣.

.في العقاب عن ذات الفعل
٤.

تأدیبمخالف للقانون او ترى سلطة ال
.عن الجریمة الجنائیة

.١٨/٣/٢٠٠١في ٤٤٨٠القانون منشور في الجريدة الرسمية رقم )١
2 )H.regoli,institutions judiciaoires.le ed .1999. no337.p.156.

.٩٧ص–١٩٦٧-رسالة دكتوراه -القاهرة–المسؤولية التاديبية للموظف العام –محمد جودت الملط )٣
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المبحث الثالث
القضاةتأدیباجراءات 

ء
كما في رفع الشكوى ا

.ھذه الاحراءات باي شكل من الاشكال، سواء بفرض العقاب المناسب او حفظ الدعوى
تأدیب٢٠٠١

النائب العام بناء على طلب رئیس المجلس ال
تأدیب.١

.٢يتأدیبالمجلس ال
)

وظیفتھ القضائیة، كما یجوز ان یقرر ذلك ، من تلقاء نفسھ، ویقرر عدم مزاولتھ لاعمال)الید

.٣وعلاواتھ
وللمجلس ال

ي كاف بموضوع الشكوى وادلة الاتھام، وفي حالة اقرار السیر بالدعوى فان للمجلس ال
) ٣٠(ان یمارس صلاحیة

تأدیبال

تأدیب

.٤یة المناسبة بحقھتأدیبالاجراءات ال

.من القانون)٣٢(  انظر المادة)١
ويتالف المجلس التـاديبي مـن ثـلاث علـى الاقـل مـن قضـاة المجلـس القضـائي، يعينـون مـن قبلـه ويسـمي مـن بيـنهم )٢

رئيسا، ويجوز للمجلس القضـائي ان يشـكل اكثـر مـن مجلـس تـأديبي واحـد، ويصـدر هـذا الاخيـر قراراتـه بالاجمـاع او 
)ا وب  من القانون/٣١انظر المادة (الاكثرية

.من القانون ) ٣٠(انظر المادة )٣
.من القانون) ٣٣(انظر المادة )٤
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تأدیب

واخیرا تنتھي الدعوى الجنائیة.١غیابیا

.٢بالحكم، ویكون القرار خاضعا للطعن فیھ امام محكمة العدل العلیا
یة باستقالة القاضي وقبولھا من قبل المجلس التأدیبكما تنتھي الشكوى ال

.٣الواقعة
تأدیبان ما یؤاخذ على الاجراءات المذكورة انفا، ھو ان المجلس ال

وبالاغلبیة،
.يتأدیبالمجلس ال

وھذا ما اكده القانون نفسھ بقولھ،احداھما على الاخرى،
.یة بحقھتأدیبعدم مسؤولیتھ لا تؤثر في اتخاذ الاجراءات ال

أان ھذه الاجراءات طر
)٤)٣٥.

.٥وزیر العدل، وامام لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قا
 ،

٦.

.من القانون) ٣٥(انظر المادة)١
.من القانون) ٣٦(انظر المادة)٢
.من القانون) ٣٤(انظر المادة)٣
.١٨/٩/٢٠٠٣في ٤٤مجلد ٣٩٨٠منشور في الوقائع العراقية بالعدد )٤
يتـــولى مجلـــس العـــدل (الملغـــى علـــى ان ١٩٧٧لســـنة ١٠١نصـــت المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون  وزارة العـــدل رقـــم )٥

تشكيل لجنة باسم لجنة شؤون القضاة تتالف من ثلاث اعضاء يختارهم المجلـس : ،ثالثا...اولا: الاختصاصات الاتية
من بين القضاة  من اعضائه في بداية كل سنة،للنظر في الامور الانضباطية للقضاة ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه 

ئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضـده خـلال ثلاثـين لدى الهي
).يوما من تاريخ التبليغ به وقرارها في هذا الشان نهائيا

لـم يشـر الـى مثـل هـذا الـنص بـالنظر الـى التوجـه القـانوني الجديـد ٢٠٠٥لسـنة ١٨علما ان قـانون وزارة العـدل رقـم 
.الى استقلال القضاءالداعي

.اولا من القانون)/ ٦٠(انظر المادة )٦
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الدعوى، وتبلغ كل من وزیر العدل ورئاسة الادعاء العام والقاضي ب

 .
ر العدل ورئیس الادعاء العام او من ینیبھ من المدعین العامین، كما ینیممثل وز

.١العدل ورئیس الادعاء العام والقاضي المتھمالى وزیر 

.٢قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
بید ان لجنة شؤون القضاة غیر ملزمة بانتظار نتیجة المحاكمة

. الاجراءات من عدمھ دون الزام

.٣الاستمرار في نظر الدعوى وفي مسار خاص بھا وفق ما تحتاجھ الدعوى الانضباطیة

القضائیة، فعلى الرغم من كوننا لا نعارض الدور التنظی
تأدیبالا ان مسألة منح وزیر العدل سلطة اقامة الدعوى في مسالة 

.القضاة بعدم اقامة الدعوى ضدھم
حیث تم تجاوز ) ٣٥(ر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم وفي نطاق التعدیل الذي حصل بموجب ام

.تدخلات السابقة الى جانب ظھور سلبیات اخرى نعتقد بوجودھالا

.٤المنسوبة الى القضاة من صلاحیة مجلس القضاء 
ة ال) (

للالاقل من اعضاء المجلس، وتمارس ھذه ا
.٥القضاة واعضاء الادعاء العام، وتتخذ القرارات المناسبة بشانھا

٣٥
. ٦والمتعارضة مع الامر الذكور١٩٧٩لسنة١٦٠ببنود قانون التنظیم القضائي رقم 

.ثانيا من القانون)  / ٦٠(انظر المادة)١
.اولا من قانون التنظيم القضائي)  /٦١(انظر المادة)٢
.ثانيا من قانون التنظيم القضائي)  / ٦١(انظر المادة)٣
.من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ) ب /٣/١القسم (انظر )٤
.من الامر) ٥/١القسم (انظر )٥
.من الامر)٦/١القسم(انظر )٦
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القضاة تأدیبوفي نطاق بحثنا نشیر الى ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة لم یعالج موضوع 
يء

.الوضوح
والمعاییر المھنیة من ثلاث اعضاء على الاقل من تأدیبمر على تشكیل لجنة الفمثلا نص الا

) .(

عند التصویت، لاسیما والامر لم یح
.على ترجیح الكفة التي یصوت لجانبھا الرئیس

١لادارة التفتیش القضائيالتحقیق

تأدیبالقضائیة لحین البت في اجراءات ال
تأدیب
ح

 .
.تأدیبالقاضي امام مجلس ال

ب

. اوحضور مدیر ادتأدیبتنعقد الجلسة بحضور جمیع اعضاء مجلس ال

الانتھاء من المرافعة،

.٢یجب ان یكون مسبباجلسة علنیة و
ھذا والملاحظ ان القانون الفرنسي اختلف عن بق

حاكمةعلنیة، في حین جعلت ھذه الم
 ،

والادعاء بوجود خطر في من یمارسھا،
.التي قد تشكل اھدارا لشخص القاضي او القضاء

٢٠٠١
وان البعض نادىلا سیما . المفروضة على القاضيعن العقوبات القضائیة

.٣في مواجھة الضمانات التي یتمتعون بھابشكل علني،القضاة بما یرتكبونھ من اخطاء

.٢٠٠١لسنة ) ٥٣٩(المعدلة بالقانون رقم١٩٥٨لسنة ١٢٧٠/٥٨من القانون رقم )٢٠٥/٢(المادة رقم)١
.٢٠٠١لسنة ٥٣٩المعدل بالقانون رقم ١٩٥٨لسنة ١٢٧٠انظر القانون الفرنسي رقم )٢

3 )http://www.senat.fr/lc/lc131/lc1310.html.
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المبحث الرابع
العقوبات التي تفرض على القضاة والطعن بھا

لا 
.من التعریف بھذه العقوبة والتمحیص في مزایاھا وعناصرھابد لنا 

ت ا
.وغیرھا، اكتفت بوضع قائمة من العقوبات التي یمكن فرضھا على القاضي

االمادي او المعنوي الذي یفرض على القاضي لارتكابھ م
.عن اصول او قواعد سلك القضاء

-:لى ذلك فان من مزایا ھذه العقوبة وع
ق.١

.ومزایا وظیفة القضاء واحیانا الحرمان منھا
لان ھذه العقوبة طائفیة، بمعنى انھا تفرض ع.٢

تأدیبتن، وبذلك لا بد وان 
.القضائيكللمكانة الخاصة التي یتمتع بھا اعضاء وعناصر السل

،ةمخالفةانھا مرنة بمعنى عدم ربط كل عقوبة ب.٣
.مناسبة لھاتأدیبالمحدد على الجریمة او الفعل او المخالفة القضائیة التي تراھا سلطة ال

٢٠٠١٣٨لال القضاء الاردني لسنة قوفي قانون است
_ ھ ، بالتنب-أ(العق

).العزل_و،الاستغناء عن الخدمة-ھـ،تنزیل الدرجة_ الحسم من الراتب، د-الانذار ، جـ 

، ولكن یؤاخذ علیھا انھا وردت بشكل یكتنفھ الغموض ، فلم غیر واردة في القائمة المذكورة
.یبین القانون الاثار المادیة او المعنویة او كلاھما لكل عقوبة من ھذه العقوبات

)١٩٧٣) ١٠
تأدیب( )٣١(
).والعزل 

،
لعمادي لعقوبة اللوم مما یرجح كونھا 

نااما عقوبة العزل ففرضھا یكون بصدد المخالفات البسیطة،
ا

والجسیمة لا یمكن فرض عقوبة مناسبة لھا،

.ضیاع ھدف العقوبة في ھذا الشان
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١٥٩

١٦٠١٩٧٩
تأدیب

.سبیل الحصر، كما انھا قد تكون ذات اثر معنوي او ذات مادي
ن) اولا/٥٧(فقد نصت المادة 

 .
على ان لرئیس ) ثانیا(نصت الفقرة

الفقرة (نطقتھ الى ما یقع منھ من مخالفات او انتھاكات لواجباتھ الوظیفیة مینبھ القاضي في 
من) رابعا(الفقرة تنصواخیرا ). ثالثا

.الشخصیة
ان

غیر الو التدخل عقوبات معنویة لا اثر مادي لھا، وما یؤاخذ علیھا ھ
.شؤون القضاة ، حیث بامكانھ توجیھ التنبیھ للقاضي المخالف

تأدیب) ٥٨(اما بالنسبة للمادة
ةمن قبل لجن

الت
على سبیل الحصر، فلا ینبغي فرض عقوبات غیر واردة في ھذه القائمة مما یعني ان قانون 

بة بمعناه الجنائي في ھذه الشان ، والاكثر من ذلك والتنظیم القضائي كرس مبدأ شرعیة العق
وبسبب خطو

-:تؤدي الى فرض ھذه العقوبة وھي
١-

.الوظیفة القضائیة 
٢-

.١القضائیة
٥٨

.ة القضائیة واحیانا تنھیھافعقوبات مادیة ذلك ان القانون رتب اثار مادیة تمس مزایا الوظی

.عن التفریط والافراط
٣٥

یة تأدیبما یتعلق بواجبات مجلس القضاء بان لھ اتخاذ الاجراءات البص، فقد ورد فیھ وقوالن
) (او الاداریة المناسبة بحق القضاة ویشمل ذلك 

نت(
.٢)مناصبھم 

.المعدل١٩٧٩لسنة ١٦٠من قانون التنظيم القضائي رقم ) ثالثا/٥٨(انظر المادة)١
.٣٥من الامر رقم )٥/١(والقسم) ب /٣(انظر القسم )٢
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فان ھذا الامر اھدر مبدأ شرعیة العقوبة الانضباطیة من جھة ، كما انھ لم یبین الاثار وبذلك 

.المتعلقة بھذا الشان، واعادة العمل بقانون التنظیم القضائي٣٥قم إلغاء نصوص الأمر ر
١٢٧٠١٩٥٨٤٥

تأدیبال
بین العقوبة والمخالفة، وتتدرج العقوبات من ا

والتجرید من الرتبة الوظیفیة ، اذ یمكن الجمع بینھا وبین عقوبة النقل التلقائي داخل الھیئة 
.١القضائیة

تأدیباما بالنسبة

.القضائیة 
٣٦(٢٠٠١(

تأدیبفي الدعوى الالحكم الصادر 
.التي تصدرھا ھذه المحكمة ھي احكام نھائیة لامطعن فیھا 

١٩٧٣وفي 
تأدیبامكانیة الطعن في العقوبات ال

.،ونعتقد ان ذلك مخالف لمبدأ حق التقاضي المقدس ٢قاضي مباشرة فتودع في ملف ال
) ٦٢(اما في العراق فقد نص قانون التنظیم القضائي في المادة 

بقرار فرض العقوبة الانضباطیالتمییز

.قرارھا نھائیا لامطعن فیھ ویكون ،بتصدیق قرار اللجنة او الغائھ او تعدیلھ 

وا
.التقاضي المكفول

.التقاضي
)٥/٢()٣٥ (

1 )Du loi organique no 58 -1270 du 22 dec 1958.
.من القانون ٣٢ادة انظر الم)٢
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ال
.مجلس القضاء ، ویكون قرار المجلس الصادر بھذا الشان نھائیا لا مطعن فیھ

تأدیبكما انھ ،ائي بھ قانون التنظیم القض
١

بمثل ھذه القرارات في الطعن،منتأدیبالى لجنة الالمشتكین مثلا  او اصحاب قرار احالتھم 
كما ان ا،حالة مخالفتھا للقانون

.للطعن في القرارات عموما 

حسب ما یلائم تغییر النصوص والصلاحیات وعقوباتھ ،بعد 
.الدولة القائم على استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة في

٢٠٠١ة ن٥٣٩

.٢تأدیبقرارات مجلس اللمراقبة مدى مشروعیة 

علمــا ان الامــر المــذكور قــد نــص علــى العديــد مــن الاخطــاء والتســميات غيــر الموجــودة فــي القــوانين العراقيــة وربمــا )١
.السبب في الترجمة الحرفية غير القانونية ،كما في تسمية رئيس الادعاء العام بالمدير العام لمكتب النيابة العامة 

.١٥٨ص –المرجع السابق –ي اسامة احمد شوق.د: انظر )٢
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المبحث الخامس
القضاةتأدیبضمانات استقلال القضاء في مواجھة 

ایعد القضاء السلطة الثالثة في انظمة الحكم الحدیثة ،وتقرر الدس

.١وارساء العدل والنظام 

لاتخاذ القھتؤھل

.٢الخارجیة الترغیبیة او الترھیبیة 
دوره 

.یق العدالة واعطاء كل ذي حق حقھ الفردیة والعامة ،ویسعى الى تحق

تقلالا 
.٣حقیقیا لاتأخذھا في الحق لومة لائم

ھذا وقد اقر المجتمع الدول
١٩٨٥

( ،كما ان المادة العاشرة من الاعلان ا٤الاستقلال 
.)...في ان تستمع محكمة مستقلة محایدة الى دفاعھ شخص الحق المتساوي

كذلك نجد ان الدساتیر تنص عادة على مبدأ استقلال القضاء ،
٢٠٠٥ة 

(منھ على ان ٨٧المادة 
(٨٨)

(٢) .دالة شؤون الع

الموقع/ مأخوذ من شبكة الانترنيت  –٢٢/٤/٢٠٠٦–مدونات بن محرز في القانون والقضاء –القانوني )١
http://www.acijlp.org

.٣٠ص –١٩٨٨–بغداد -المكتبة القانونية –المرافعات المدنية –ادم وهيب النداوي .د)٢
.٥٧ص –استقلال السلطة القضائية –محمد عصفور .د)٣
بغـداد –موسـوعة القـوانين العراقيـة –٢٠٠٥–الطبعة الاولى –القضاء في العراق –القاضي مدحت المحمود )٤
.٣١–٣٠ص –
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 (٢٠٠١
).القضاة مستقلون لاسلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون (منھ على ان ٣المادة 
)) ( ١٦٥ذلك

١٦٦)
 (٦٤١٩٥٨

.من الدستور الایطالي الحالي على مبدأ استقلال القضاء ١٠٤كما نصت المادة ،للقضاء 
دوتبرز اھمیة موضوع مبدأ استقلال القضاء في مواجھة تأ

ي الذي یحقق الم

.عن الخوف والتردد 

،وكیفیة ضمان بقاء القاضي في منصبھ او عدم تعرضھ لایة اشكالات نتیجة لقراراتھ تأدیبال
.التي یفرضھا في القضایا المعروضة امامھ 

:ھذا وان من اھم ضمانات استقلال القضاء مایأتي 
:عدم قابلیة القضاة للعزل -١

اذ 

.الاحوال التي نص علیھا القانون 

ولذلك نجد الدساتیر والقوانین تنص علیھا ،للقاضي احقاق الحق من دون تردد ،
( ١٩٧١١٦٨الدستور المصري لسنة 

( ٩٧،كما نصت المادة ) قابلین للعزل 
.....)حالات التي یحددھا القانونالقابلین للعزل الا في

كمااقرت اغلب الدول الغربیة مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل 

١٩٥٨٦٤/٤ة ،كما نص على ذلك الدستور الفرنسي لسن١نفسھ لا الحكومة 
.

ـي یجوز فیھا استـحالات التـوال
٢

وبالشكل الذي بینما اذا كانت الحالات المذكورة محددة عملھ من استبعاده لسبب لم یفكر فیھ ،

.الاستقلال 

جـورج سـعد .ترجمة د–برى الانظمة السياسية الك/ المؤوسسات السياسية والقانون الدستوري –موريس دوفرجيه )١
. ١٥٠ص –بيروت –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع –١٩٩٢–الطبعة الاولى –
.٣٥٩ص–١٩٩٧–الاسكندرية –دار المطبوعات الجامعية –القانون الدستوري –ماجد راغب الحلو .د)٢
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تأدیب
١٠٨للمادة 

 ) (
.١لولایة القضاء

ا
تأدیبالعزل 

.وعزلھ لغیر الاسباب الصحیحة المبتغاة من وراء عملیة العزل 
٣٥

––المجال 

.القضاء 

.٢انھاء خدمة القاضي 
عدم خضوع الق–٢
،

٣.

.٤الصائبة
وفي العراق نجد ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة حقق الكثیر

.ل القضاء عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ھذا الشأن ،وعمل على اقرار مبدأ استقلا
وفي مصر یرى جانب من الفقھ بأن القاضي یتعرض الى الكثیر من التدخل من جانب السلطة 

٩٨التنفیذیة ،فبموجب الماد 
حیة لولایة القضاء لغیر الاسباب الى وظیفة اخرى غیر قضائیة اذا ظھر انھ فقد اسباب الصلا

.٥الصحیة 
١٩٥٨نون ا٣٥

.وظیفة انتداب القضاة برئاسة رئیس محكمة النقض ،وتتولى
٣–

.٦وفق القانون 

.١ص –الموقع الالكتروني السابق –مدونات –القانوني )١
.ثالثا من القانون /٥٨انظر المادة )٢
.٣٦ص –المرجع السابق –القاضي مدحت المحمود )٣
.١ص –الموقع الالكتروني السابق –ضمانات القاضي –القانوني )٤
.٢ص–المرجع نفسه )٥
.٣٦ص –المرجع السابق –القاضي مدحت المحمود )٦
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:الاستقلال المالي للقضاء والقاضي –٤

ـــ
ون ١

ولایكون عرضة للاغرابالمستوى المطلوب من المھابة والوقار وحسن المظھر ،
.٢،لذا تقرر القوانین رواتب مرتفعة للقضاة تكفل الحفاظ على كرامتھم ونزاھتھم 

،٣تأدیبوجوب خضوع القضاة لنظام خاص في ال–٥
ضمان الاستقلال ،وان تكون سلطة ال

٣٥ان الامر رقم وفي العراق نجد،
.ن القضاةٍ واعضاء الادعاء العام القضائیة المستقلة المشرفة على شؤو

.السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
على منھ ٢،نص في المادة ٢٠٠٥لسنة ١٨رقم قانون وزارة العدلجدیر بالاشارة الیھ ان 

.... )-:اولا : (ان 
-:اولا : (٣،كما نص في المادة 

....)شورى الدولة 
وبذلك فأن

فھو جزءا من السلطة القضائیة ،
في مواجھة تدخلات الحكومة ،فأذا كان جزءا منھا كیف یستطیع الوقوف في وجھھا ؟ٍ

وعلیھ نعتقد ان النصوص التي اسست ھذا الارتباط ھي ن،٢٠٠٥

.نع تدخل السلطة التنفیذیة بعملھ،ویم

.٣٦المرجع نفسه ص )١
.١ص–الموقع الالكتروني السابق –ة ضمانات القضا–القانوني )٢
.١٦٠ص –المرجع السابق -محمد عصفور  .د)٣
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الخاتمة

عصمتھ من الخطأ ،علیھ كان لابد من
دأ استقلال القضاء او الانتقاص من ھیبة ومكانة القاضي ب،الى جانب ضمان عدم المساس بم

.ا سلبیة على ھذه الوظیفة المھمةبجعل ھذا النظام وسیلة ضغط تؤتي اثار

ارادي ینافي قواعد ) فعل او امتناع (سلبي 
.یة تأدیبالقانون لمثل ھذا السلوك عقوبة 

.تھاكھا مخالفة یحاسب علیھا مرتكبھا الواجبات الملقاة على القاضي فیصبح ان
تأدیبوفي نطاق اجراءات 

(اذ تنص القوانین عادة على محاسبة القاضي من قبل ھیئة قضائیة ھذه العملیة ،
،لكي یمنع تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ،كما)سلطتھ

.فرنسا من ھذه الغالبیة وجعلت المحاكمة علنیة 
ى امكانیة الطعن بقرارات فرض العقوبةاضافة الى ان اغلب القوانین تنص عل

٣٥٢٠٠٣
....) .المثال لا الحصر وتشمل ھذه القرارات على سبیل (جعل العقوبات غیر محددة بقولھ 

.،والذي یعزز مبدأ استقلال القضاء٣٥الجدید الذي نص علیھ الامر رقم 

١٨٢٠٠٥
.التنفیذیة ،مما یعد اخلالا بمبدأ استقلال القضاء 
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المصادر
-:باللغة العربیة :اولا 

الكتب  -أ
–––.د- ١

.٢٠٠٥ة القاھر
.١٩٨٨–بغداد –المكتبة القانونیة –المرافعات المدنیة -ادم وھیب النداوي .د- ٢
.١٩٨٨–بغداد –فن القضاء –ضیاء شیت خطاب - ٣
––––.د- ٤

١٩٩٧.
–––تأدیب–- ٥

١٩٦٧.
.١٩٦٥–القاھرة –استقلال السلطة القضائیة –د محمد عصفور - ٦
٧ -––––

.٢٠٠٥-بغداد –العراقیة 
–نظمة السیاسیة الكبرى الا/ المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري –موریس دوفرجیھ - ٨

–––الطبعة الاولى–جورج سعد .ترجمة د
١٩٩٢.

القوانین والاوامر –ب 
.المعدل ١٩٧٩لسنة ١٦٠قانون التنظیم القضائي العراقي رقم -١
.٢٠٠١قانون استقلال القضاء الاردني لسنة -٢
.١٩٧٢لسنة ٤٦ائیة المصري رقم قانون السلطة القض-٣
.١٩٧٣لسنة ١٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا الاماراتي رقم -٤
.١٩٦٩لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم -٥
.٢٠٠٣لسنة ٣٥امر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم -٦
.المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم -٧
.غى لالم١٩٧٧لسنة ١٠١قانون وزارة العدل العراقي رقم -٨
.النافذ ٢٠٠٥لسنة ١٨قانون وزارة العدل العراقي رقم -٩
-:باللغة الفرنسیة : ثانیا 
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